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 بحث

 فى

 القانون المصرى والقانون المغربىالمسئولية العقدية والتقصيرية فى 

 ةـــــــــــــدمـــمق

تنـاو  ذـ ا الموضـوش بهـقي      ، ويعـد  تعتبر المسؤولية المدنية من المواضيع المهمة التي تناولهـا القـانون المـدنل العـالمل    

 هزيدتو غربلضاف إلى أعباء القانون المت ،إضافة نوعيةبمثابة  القوانين الأجنبية العقدي والتقصيري، في إطار 

الفوائــد الممتةفــة الــتي رنيهــا رجــم القــانون مــن الدرااــة المقارنــة   نــاش  ، إضــافة إلى ضــمامة فــوا ضــمامت 

 .في القوانين الأجنبية المهككين

، دون يخـر  عـن ذـ ا ا طـار    موضوش المسؤولية المدنية في القانونين المغربل والمصري لا  يمكن القو  أن درااة و

نسيان بطبيعة الحا   الصـعوبا  اووذريـة الـتي يمكـن أن تعـ ب حـم بااـث أانـاء إاـاح ذـ ا الب ـث والـتي             

 -:امةها في عنصرين رئيسيين وذما

  ؛، بين  انونين مختةفتين ينتميان إلى مدراتين متباينتينصعوبة الدرااا  المقارنة 

 وصعوبة ا ااطة بكم جوانب ق بالمسؤولية المدنيةالطابع الفضفاب لةموضوش المتعة ،. 

ومن بين أذم ا شكاليا  التي يمكن إاارتها عند التطرا لموضوش المسؤولية المدنية عةى ضوء القانونين المغربل    

 -:والمصري نورد ما يةل

  إشكالية جوذرية ذناك:-   

 المدنية؟حيف تعامم التهريع المغربل والمصري مع موضوش المسؤولية 

  إشكاليا  فرعيةام تتفرش عنها:-  

ما ذل أوج  الهب  بين القانونين المغربل والمصري فيمـا يتعةـق بتنـاو  موضـوش المسـؤولية المدنيـة؟ مـا ذـل أوجـ           

الاخــت ف بينهمــا؟ مــاذل مكــامن القــوا والاخــت ف المتــوفرا لــدى القــانونين فيمــا يتعةــق بموضــوش المســؤولية       

 المدنية؟
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 -: بتقسيم الموضوش حما يةل و د  منا
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 الأو ب ث لما

 في القانونين المغربل والمصري المسؤولية العقدية

والأمــر يتعةقــان بالأرحــان الرئيســية    :نتنــاو  في ذــ ا المب ــث عنصــرين رئيســين يهمــان المســؤولية العقديــة       

 .لةمسؤولية العقدية ام الآاار الم تبة عنها

 المطةب الأو 

 أرحان المسؤولية العقدية

وذـل اططـ ، والضـرر، ووجـود الع  ـة      : يقسم القانون المغربل والمصري المسؤولية العقدية إلى ا اـة أرحـان    

 .السببية بين اطط  والضرر

 : في القانون المغربل يأولاـ اطط  العقد

 :ونوجزه في االتين يتم  اطط  العقدي أحثر من مظهر  انونل في القانون المغربل

إما امتناش أاد المتعا دين عن الوفاء بالتزامات  التي تعهـد بهـا، و ـد يكـون ذـ ا الامتنـاش حةيـا أو         -:الحالة الأولى

.جزئيا

 

  

ت خر في تنفي  الالتزام ال ي تعهد ب  أاد المتعا دين، فتكون نتيجـة ذـ ا التـ خر إاـدار ضـرر       -:الحالة الثانية

 .لةطرف الآخر

 -:صريحا في ذ ا اله ن من  انون الالتزاما  والعقود 362لفصم و د جاء ا

 يكن ذناك ،  وذلك ولو لم وإما بسبب الت خر في الوفاء ب ،  إما بسبب عدم الوفاء بالالتزاميست ق التعويض » 

«أي اوء نية من جانب المدين

3

 ؛

 عةى ابيم المثا  وليس عةى ابيم الحصر؛ذل 362مظاذر اطط  العقدي في الفصم حما أن 

حتهويش البائع عةـى المهـ ي وارمانـ     ذناك نصوص متفر ة تورد بعض مظاذر اطط  العقـدي،  عةما أن 

تسةيم البائع شيئا معيبا لةمه ي وذو ، (ش ، ا  322فصم ال)، بعض المزايا التي حان ل  الحق أن يعو  عةيها

 .(المتعةق بضمان العيوب 345الفصم ) يعةم ب لك العيب 

                                                             
 قانون الالتزامات والعقود المغربيمن  952الفصل    
9
 قانون الالتزامات والعقود المغربيمن  263الفصل   
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 -: داطط  العقدي في التقنين المصري اودي

، ، في عدم تنفي  المدين لالتزامات  الناشئة عن العقـد  يحصر التقنين المدنل المصري اطط  العقدي بهكم محدد

، «العقـد شـريعة المتعا ـدين   » : م .م.  مـن   41  منهـا المـادا   النصوص في ذ ا اله ن متفر ةارا إلى أن وتجدر ا ش

ــاء إذا ااـــت ا  عةـــى المـــدين أن ينفـــ  التزامـــ  عينـــا اكـــم عةيـــ  بـــالتعويض   » : م .م.  في  2 3المـــادا و ــدم الوفـ لعـ

«بالتزامات 

2

عدم تنفي  المدين لالتزام  التعا دي وذو رأي محكمة النقض المصرية التي اعتبر  ب ن  بمجرد ، 

التي يدرأذا عن  إلا بإابا  القوا القاذرا، أو خط  المدينيعتبر في ذات  خط  موجبا لةمسؤولية العقدية 

4

 

 -:نظرية تدر  اطط  بالنسبة لةمهرش المغربل

، فاطط  في القـانونين المغربـل والمصـري    أن ي خ  بها التهريع المغربل والمصري أخ  بها الفق  الفرنسل  بملقد 

 :درجا  وذل

 ولو حان عةى درجة واض ة من الغباوا وا ذما ؛ الهمص اتىوذو ال ي لا يرتكب   -: اطط  اوسيم

 وذو ال ي يت اشى الو وش في  الهمص المتواط ال حاء واليقظة؛ -:اطط  اليسير 

إلا باتخاذ ااتياطا  ااحمة ولا يتفاداه في الغالـب إلا الهـمص    ،وذو ال ي لا يمكن الو وش في   -: اف اطط  الت

الحريص جدا في اةوح 

3

  ؛

 -:في القانونين المغربل والمصري مقياس تحقق اطط  العقدي

 -:أوج  الهب  فيما يخص الالتزام بت قيق نتيجةذناك 

أن النا م يس   عن ضياش الأشـياء وعوارذـا منـ  تسـةم  إياذـا إلى اـين تسـةيمها        »: عةى   .ممن  434المادا  تنص

«لةمراــم إليــ ، ولا أاــر يرمــل إلى إعفائــ  مــن ذــ ه المســؤولية 

6

مــن التقــنين المــدنل  3 3المــادا  ، مقابــم ذلــك فــإن

المصري تقضل ب ن المدين يحكـم عةيـ  بـالتعويض لعـدم الوفـاء بالتزاماتـ  مـا لم يثبـت  أن ااـت الة التنفيـ   ـد            

 نه   عن ابب أجنبي؛

  -:الالتزام بب   عناية •

                                                             
 التقنين المدني المصري الجديد   
 .255 مارس  1 مصري بتاريخ نقض مدني   
 34، ص 2OO5الرباط، ية، الطبعة الثانية، دار الأمان،الأستاذ عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، المسؤولية العقد 5
  22 مدونة التجارة لسنة   
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لم يت قـق  ولـو  أن تكون عنايـة الرجـم المعتـاد    من التقنين المدنل المصري توجب في العناية المب ولة    3المادا إن 

 .الغرب المقصود

المتعةقــة با رــار  312في الهــرحة والمــادا   33المــادا إضــافة إلى ذلــك ذنــاك مــواد متفر ــة في التقــنين المصــري    

في عقد العمم 643المتعةقة بالعارية والمادا   64والمادا 

1

. 

 -:اطط  العقدي عن فعم الغير

نتيجـة ا خـ   بالعقــد مـن طـرف الأشـماص الـ ين يرتبطـون بـ  بمقتضــى          ،مسـؤولية يت مةـها المـدين   وذـل  

 : ، ومنهاع  ا   انونية، تستوجب اةول  محةهم في تحمم تبعا  أخطائهم متى حانت متصةة بتنفي  العقد

عقـد أو  أصـةل، والثـانل فرعـل، أو مـن البـاطن حالمقـاو  الأصـةل         : العقود من الباطن ايث نكون أمام عقـدين  •

اــارا،  :) عهــد إلى بعــض المقــاولين في إطــار العقــود مــن البــاطن بمهمــة تنفيــ  بعــض أجــزاء المقاولــة           الــ ي ي

 ؛...(حهرباء

ضامن لمن تناح  ل  عـن   أن تدخم في ذ ا الصنف عةى اعتبار من ا   ش  670الفصم عقود الكراء من الباطن  •

  .حراء الهلء

يقـرر بطريقـة مباشـرا القاعـدا العامـة في المسـؤولية       لا يوجد نص في التقـنين المـدنل المصـري    وللإشارا فإن  

لكـن   ، عةى غرار النص ال ي يقرر القاعدا العامـة في المسـؤولية التقصـيرية عـن عمـم الغـير؛      العقدية عن الغير

و الفقـرا الثانيـة مـن المـادا     يوجد نص يقرر بطريق غير مباشر مبدأ المسؤولية عن الغير، وذ ا النص ذ ـ  بالمقابم

وح لك روح الاتفاا عةى إعفاء المدين من أية مسؤولية ت تب عةى عدم تنفي  التزام  التعا دي، إلا »:  217

ومـع ذلـك رـوح لةمـدين أن يهـ   عـدم مسـؤوليت  عـن الغـش أو اططـ            . ما ينه  عن غه  أو خطئ  اوسـيم 

«فيـ  التزاماتـ   اوسيم الـ ي يقـع مـن أشـماص يسـتمدمهم في تن     

4

أبريـم   11جـاء في الـنقض المـدنل بتـاري      و .

 رر  المحكمـة انـ  لا محـم لمسـاءلة المسـت جر إذا حـان تةـف الهـلء          42ر م  8مجموعة أاكام النقض  1957

المؤجر لم ينه  عن فعة  أو عن فعم خدم  وإنما نه  عن فعم شمص آخر غير ذؤلاء

5

. 

 -: المسؤولية العقدية عن الأشياء

                                                             
، بيروت، ص 9111منشورات الحلبي  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني،    

 5  

 من التقنين المدني المصري  217المادة     

 1957أبريل 11قرار لمحكمة النقض المصرية بتاريخ   2 
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، إلا ان ذنـاك اـالا    يبقـى ذـو نطـاا المسـؤولية التقصـيرية      المسـؤولية عـن الأشـياء     بالرغم من أن مجا  تنزيم

 :يمكن ان تدخم في إطار المسؤولية العقدية منها

تســةيم المــدين الهــلء محــم العقــد لةــدائن البــائع يســةم الآلــة المبيعــة لةمهــ ي فتنفجــر الآلــة في يــد المهــ ي        •

 ؛(ضمان العيوب اطفية)س  او مال  وتصيب بضرر في نف

المســت جر بــرد العــين المــؤجرا، فيتــدخم شــلء آخــر في ارااــة المســت جر حمــواد متفجــرا تــدخ  إرابيــا    التــزام •

 . فهنا لم  ينف  المست جر التزام  العقدي برد الهلء. يتسبب عن  اريق العين

  -: الضرر -: اانيا

ما لحق المدين من خسارا اقيقية  وما فات  من حسـب متـى حـان نـاتجين عـن       :من ا   ش ذو 264في الفصم 

 .....عدم الوفاء بالالتزام

ا  ــرار بوجــود الضــرر المــادي نتيجــة  ا خــ   بالمســؤولية    -: بــين القــانونين المغربــل والمصــري  أوجــ  التهــاب  •

 العقدية؛

 -:الضررأوج  الاخت ف بين القانونين المصري والمغربل فيما يتعةق ب •

رغـم انــ   ، في اـين تطــرا إليـ  التقـنين المــدنل المصـري،     بهــكم مواـع  عـدم تنـاو  المهـرش المغربــل لةضـرر الأدبـل     

 .انتقال  إلى الغير،  وح لك ما لم ينص العقد عةى خ ف ذلك، أو في االة مطالبة الدائن ب  شرط  بعدم

  -:ا   ش المغربل  ولهب  بين التقنين المدنل المصري أوج  ا -: االثا

 -:وجود ع  ة اببية بين اطط  والضرر -: االثا

لا يكفــل أن يكـون ذنــاك خطــ  وضـرر، بــم رــب أن يكـون اططــ  ذــو السـبب في الضــرر، أي وجــود      نهـير إلى أنــ   

 .ع  ة اببية بين اطط  والضرر

يقـع عةـى عـاتق الـدائن الـ ي       ،والمصـري في القانونين المغربل  الأاوا  العاديةفي  الع  ة السببيةإن عبئ إابا  

 يطالب المدين بالتعويض؛

  



7 
 

 الااتثنائية الأاوا لكن في 

إذا أراد الت ةــم مـن الضـمان والمســؤولية العقديـة، فعةيـ  أن يثبــت أن      ،افـ اب اططــ  في جانـب الـدائن   ذنـاك  

، وذـ ا  طـ  المضـرور والغـير   الضرر حان نتيجة لفعم أجنبي لا يد ل  في  حالقوا القاذرا والحدر الفجائل، وخ

 ، .من م 434المتعةق بالمسؤولية العهرية لةمعماريين، نقم الأشياء المادا  165الفصم ح وارد في فصو  متعددا، 

  .من م   المتعةقة بنقم الأشماص 443المادا 

أيضـا، ولكـن لا   يهـمم التعـويض الضـرر الأدبـل     “  :عةـى مـا يةـل    من التقنين المدنل المصـري  222المادا وتنص     

 .“طالب  الدائن ب  أمام القضاء أوروح في الحالة أن ينتقم إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاا 

 المطةب الثانل

 ااار المسؤولية العقدية في القانون المغربل و المصري

 الفقرا الاولى

 دعاوى المسؤولية العقدية في القانون المغربل والمصري

تطبيق لةمبدأ العقد شريعة المتعا ـدين فانـ  يـتعين عةـى طرفـى العقـد ان يفيـا بالالتزامـا  الـتي تعهـدوا بهـا في            

صــةب العقــد، واي اخــ   بهــ ه الالتزامــا  الا ويت مةــون المســؤولية متــى تــوفر  بــا ل الهــرو  الــتي امةــها     

 :حالاتل

ون مضـمنا بالعقـد فقـد يكـون قـا تقتضـي  طبيعـة        اخ   بالتزام عقدي، ولا يه   في ذـ ا الاخـ   ان يك ـ   - 

الع  ة التعا دية، وعموما فمظاذر الاخ   بالتزاما  العقدية  د تنه  عن عـدم الوفـاء أو تـ خر في الوفـاء ولـو      

 لم يكن عن اوء نية إضافة الى االة تنفيد المعيب ل لتزام وذلك في ح  القانونين؛ 

من  انون الالتزامـا  والعقـود في القـانون     241اا ام اجا  دعوى المسؤولية العقدية وال ي نصت عةي  المادا  -3

 انة تبتدئ من تاري  عةم الفريق بالضرر الموجب لةمسؤولية؛  3 في القانون المصري وذو  42 المغربل و 

فكرا المسؤولية العقدية ترجـع الى فكـرا   ضرورا اابا  الفريق المتضرر من خط  الموجب لةضمان، بحيث أن  -2

 .اطط  الواجب اابات  وب لك فان  يتعين عةى المتضرر إابا  خط  المدين أاناء تنفي ه ل لتزام 
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 الفقرا الثانية

 الحكم الم تب عةى دعوى المسؤولية العقدية

تـواحن الى المراحـز الا تصـادية    إن الغاية من ا ـرار نظـام المسـؤولية العقديـة ذـو محاولـة جـبر الضـرر واعـادا ال         

الممتةة لةمتعا ـدين نتيجـة الاخطـاء المنسـوبة لةطـرف الثـانل في الع  ـة التعا ديـة، فـالمنطق يفـرب أن تقـوم            

المحكمة المعروب عةيها النزاش بإلزام الطرف المتسبب في و وش الضـرر بـ داء التعـويض المنااـب لةطـرف المتضـرر       

يض اص اا لةعيب أو اطةم الموجـب لةمسـؤولية أو عبـارا عـن  تيـع الطـرف       ويستوفي ذلك أن يكون ذ ا التعو

المضــرور بمبــالذ نق يــ  اذا حــان العيــب أو الضــرر مستعصــيا عــن إصــ ا العــين، وبمــا ان مقــدار ذــ ا التعــويض   

 يختةف باخت ف اجم وخطورا الضرر ال اق بالمضرور فإننا انقوم برصد معالم ذ ا التعويض 

 -:لعامة التي تحكم التعويض الم تب عةى اخ   بالتزام العقدي المبادئ ا –  

ــدأ الســةطة التقديريــة لةقضــاا الموضــوش في تقــديره، ولا           ــار التعــويض مــن أمــور الوا ــع، فإنــ  يحكمــ  مب باعتب

يخضعون في تقييم  لر ابة محكمة النقض اواء بالنسبة لةتعويضـا  النقديـة أو العينيـة، ولةقاضـل ان يةـزم      

 :ف بقبو  أاد التعويضين دون الاخر اذا دعت الضرورا ل لكالأطرا

 ان  روح اجراء المقاصة بين مبةذ التعويض الدين المست ق لةدائن ال ي يةتزم ب دائ  في صةب العقد 

حما أن التعويض يعتبر من الالتزاما  التبعية لا الأصةية، باعتباره محاولة وبر الضرر الـ ي لحـق الطـرف    

 . لك خار  عن التزاما  الاصةية اي ان  يستند الى التزام اصةل وجد اابقا و ع الاخ   ب الثانل وذو ب

إن مبدأ التعويض الكامم عن اضرار اطسائر التي لحقت المتضرر، بحيث يهمم الأضرار المباشـرا والـتي حانـت    

 .اتقع لا محا  في المستقبم 

 .لكسبباعتبار الضرر ذو حم خسارا اقيقية أو تفويت فرصة ا

 -: مظاذر التعويض المست ق لةطرف الثانل -3

ان التعــويض ينــت  عــن اخــ   ااــد الطــرفين بالتزاماتــ ، وبالتــالل فهــو  ــد ي خــ  شــكم اصــ ا عــي  ل ضــرار    

الاصـ ا العـي  نتيجـة لةضـمامة او صـعوبة ااـاحه أو        الناجمة وذلـك في اـدود القـدر الكـافي لمحـوه واذا تعـدر      

 .اات الة تنفي ه فان  يتم الةجوء الى التعويض النقدي اسب اجم الضرر ال اق بالطرف المتضرر

    .وذلك يهمم ح  القانونين المدنيين المغربل والمصري 
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 المب ث الثانل

 يع المصريالمسؤولية التقصيرية في حم من التهريع المغربل والتهر

ابق لنا في معرب درااتنا لةعقد حمصدر ل لتـزام، أن أشـرنا في أحثـر مـن منااـبة إلى حـم مـن المسـؤولية         

التقصيرية والمسؤولية العقدية ولو بهكم عرضل، ايث تبين لنـا أنـ  حةمـا  ـام عقـد مسـتوفي لأرحانـ  وأخـم         

إلا وتحمم مسـؤولية عقديـة أيـا حـان طبيعـة أو نـوش ذلـك العقـد، اتـى           أاد طرفي  بالالتزاما  الناتجة عنها،

ولو حان من نوش العقود التمهيدية طالما إلتقت إرادا حم من الموجب والموجب ل   نتا  أار  انونل، في اين لـو  

أن انفــض الأطــراف دون أن تةتقــل ا رادا  في إطــار مفاوضــا   هيديــة، أو تراجــع الموجــب لــ  عــن  بولــ   بــم    

يصم القبو  إلى الموجب في التعا د بالمرااةة والأخـ   إف اضـا بنظريـة العةـم بـالقبو  ففـل مثـم ذـ ه الحـالا           

التي لم يقم فيها عقد أص ، إذ لا يمكن تصور  يـام مسـؤولية عقديـة، فـيمكن أن تقـوم مسـؤولية تقصـيرية إذ        

طرف ال ي يعزى إليهـا ل اجـع تعسـف في    اابت اصو  الضرر لةطرف ال ي ووج  بال اجع أوابت في جانب ال

 .ااتعما  اق العدو  عن ا راب

وذ ا وإذا حانت المسؤوليتان تةتقيانٍ في اعتبارذما جزاء مخالفة التزام  انونل ذلك اوزاء ال ي لا يقـوم إلا إذا  

 .المضرورتوفر  أرحان ذ ه المسؤولية أو تةك من خط  وضرر وع  ة اببية، وايث يةزم المسؤو  بتعويض 

ــل          لــ لك نتســاء  عــن أوجــ  الاخــت ف والتهــاب  في أاكــام المســؤولية التقصــيرية في حــم مــن التهــريع المغرب

 (.المطةب الثانل) والآاار الم تبة عن ذ ه الأاكام في( المطةب الأو )والمصري في

 المطةب الأو 

 هريع الوط  والتهريع المصريأوج  التهاب  والاخت ف بين أاكام المسؤولية التقصيرية في حم من الت

 الفقرا الأولى

 أوج  التهاب 

 -:المسؤولية عن العمم الهمصل - 

والقـانون المـدنل   ،م . .ا 44اد أن المسؤولية عن العمم الهمصل في حـم مـن القـانون المـدنل المغربـل في المـادا        

 .،  تقوم عةى اطط  الواجب ا ابا 62 المصري في المادا  

وي تب التعويض في حم من القانون المدنل المغربل والقانون المدنل المصري في ح  الحالتين، أي اواء ارتكـب   

اططــ  عمــدا أو غــير عمــدي عــن طريــق ا ذمــا  أو التقصــير فانــ  ي تــب في حــ  التهــريعيين التعــويض عــن    

 .اطط 
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 .لةفعم الضار( الض ية)ع عةى المضرور أما عبئ ا ابا  في المسؤولية التقصيرية عن الفعم الهمصل يق

 -:في الرحن المعنوي لةمط  ا دراك التمييز •

القاعدا في حم من التهريع المدنل المغربـل و التهـريع المـدنل المصـري، ذـو أن حـم شـمص ارتكـب خطـا، و ذـو             •

و يدرك  امـا أنـ  بتعديـ   ذـ ا ية ـق ضـررا بـالغير ت تـب عنـ            مدرك أي  ادر عةى التمييز بين اطير و الهر،

 .المسؤولية

با ضــافة إلى آن حــ  التهــريعيين لا يســا  حــم مــن الصــبي الغــير المميــز وا نــون والمعتــوه، اــالا  النــوم، و      

 .ا صابة بالصرش، فكم ذؤلاء لا يس لون في ح  التهريعيين

بكـم والسـفي ، فهـم يسـالون عـن الأخطـاء والأضـرار الناجمـة عــن         ذـ ا و يسـ   عـن اططـ  حـم مـن الأصـم والأ       

ارتكابهم  له ه الأخطاء،  في حم من التهريع المدنل المصري والمغربل فهما ي خ ان في منا  المسؤولية بالنسـبة  

لةرحن المعنوي لةمط  بنظرية المسؤولية الهمصية التي لا تسـاء  الهـمص عـن أعمالـ  غـير المهـروعة إلا إذا       

 .من القانون المصري 64 در  عن  و ذو قيز الفقرا الأولى من المادا ص

مـن القـانون المـدنل المصـري اخـ وا بنظريـة التعسـف في ااـتعما           3و المـادا   53ش المـادا  . .وفي ح  التهـريعين ا 

 -:الحق واددوا ل لك صورا متهابهة

 .إذا لم يقصد في ااتعما  اق   اوى ا ضرار بالغير  -: الحالة الأولى •

 .إذا حانت المصالح التي يرمل إلى تحقيقها  ةيةة الأذمية -: الحالة الثانية •

 .إذا حانت المصالح التي يرمل الى تحقيقها غير مهروعة -: الحالة الثالثة •

 -:الضرر

حمـا انـ  في حـ  التهــريعيين يـتم التعـويض عـن الضــرر        إن الاابـا  في حـ  التهـريعيين يقـع عةــى المضـرور،     

الادبل، وفي  في ح  التهريعيين أيضا ذناك  رتبا ل ات قاا التعويض عـن المسـؤولية تحقـق    /المادي و المعنوي

 :شرطيين

 .ا خ   بحق أو مصة ة مالية لةمضرور  -: الهر  الأو  •

 .أن يكون الضرر محققا -: الهر  الثانل •
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 -:ببية بين اطط  و الضررالع  ة الس

ن اظ من خ   التهريع المدنل المغربل و المصري أنهما يعوضان فقط عن الضرر المباشر لأن  ذـو الـ ي تقـوم    

 .مع  الع  ة السببية بين  و بين اطط 

 ـوا  في ح  التهريعين تنتفل المسؤولية في االة ما إذا حان الطرف  د نت  أو نها عن خطـا المضـرور نفسـ  أو     •

 .م. .من ا 53من القانون المدنل المصري و المادا  63  اذرا أو اادر فجائل أو  يام ابب أجنبي المادا 

 -:المسؤولية عن فعم الغير -3

 -:مسؤولية المكةفين بر ابة القاصرين •

جــدير بالــ حر انــ  في حــ  التهــريعيين مســؤولية ذــ ه الطائفــة ذــل مســؤولية مف ضــة وليســت مســؤولية     

بحيــث إذا ااــتطاش ذــؤلاء المكةفــين بالر ابــة أن يثبتــوا أنهــم يعتنيــان ب بيــة أو أنهــم    . إابــا  اططــ  ائمــة عةــى 

اتخ وا حةفة ا جـراءا  و الااتياطـا  ال حمـة لة يةولـة دون و ـوش العمـم الـ ي اضـر بـالغير، با ضـافة إلى           

بواجــب الر ابــة أو نفــل الع  ــة   أنهــم يســتطيعون نفــل ذــ ه المســؤولية والــتمةص منهــا، إذا اابتــوا أنهــم  ــاموا      

 . انون المدنل المصري 12 السببية بين اطط  المف ب في جانبهم و العمم الضار ال ي ارتكب  القاصر المادا 

 -:مسؤولية المتبوش عن أعما  تابع  •

تـابع فـرب   لا يه   المهرش المغربل أن يكون المتبوش  د اختار تابع  إذ أن ع  ة التبعية  د تقـوم رغـم حـون ال   

اذ  ـرر  رابطـة التبعيـة تقـوم ولـو لم      " 14 عةى المتبوش، ويتهاب  مع ما نص عةيـ  المهـرش المـدنل المصـري في المـادا      

، با ضـافة إلى أن نفـس   ."يطن المتبوش ارا في اختيار تابعـ  متـى حانـت لـ  اـةطة فعةيـة في الر ابـة و  التوجيـ         

 :التابع و ذما الهرو  في تحقق مسؤولية المتبوش عن الأفعا  

 .وجود ع  ة تبعية -

 .خطا ت دية الوظيفة أو بسببها -

 .ناذيك عةى أن في ح  التهريعيين اواء المغربل او المصري ذل مسؤولية مف ضة
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 -:مسؤولية اارس الحيوان  •

أاــاس مســؤولية اــارس الحيــوان في حــ  التهــريعيين المصــري و المغربــل ذــل مســؤولية مف ضــة في جانــب        

المصـــري، حمـــا أن في حـــ    . م.ا 16 م . .ا 46الحـــارس، يتمثـــم في ا ذمـــا  و التقصـــير في الحرااـــة المـــادا      

التهــريعيين أخــ  بانتفــاء المســؤولية في االــت مــا اذا اابــت الحــارس االــة القــوا القــاذرا آو الحــادر الفجــائل أو   

مـن القـانون    16 ش و المـادا  . .ا 46رر المـادا  السبب الأجنبي أو ان  اتخ  حافة الااتياطا  ال حمة لمنع و وش الض

 .المدنل المصري

 -: مسؤولية اارس الأشياء •

نؤحد عةى ان  في حةل التهريعين ذ ا النوش من المسؤولية مف ضة في جانب الحارس و ذـو اططـ  في الر ابـة    

لأمـر بالنسـبة لةتقـنين    ش، و حـ لك نفـس ا  . .مـن ا  44و عدم بـ   العنايـة الـتي تتطةبهـا ارااـة الأشـياء المـادا        

تبنت صرااة ذ ا الرأي و رتبت المسؤولية عةى اـارس الهـلء مـا لم يثبـت ان و ـوش الضـرر لسـبب        " 14 المصري 

 ."أجنبي

 -: مسؤولية اارس البناء •

إنـ  في حــ  التهـريعين المغربــل و المصـري تقــوم مسـؤولية اــارس البنـاء عةــى فكـرا اططــ  المفـ ب في جانــب         

من القانون المدنل المصـري،   11 المغربل و المادا . ش. .من ا 52و 45ذو ا ذما  في ر ابة  البناء المادا مالك البناء، و 

حما ان  من المتفق عةي  أن  رينة اطط  في ذ ا النوش من المسـؤولية ذـل  رينـة  اطعـة الـتي لا يسـتطيع مالـك        

و لكن  إذا اابت أن الضرر ال ي أصاب المضرور  .البناء رفعها عن طريق إ امة الدليم عةى ان  لم يرتكب أي خطا

 .راجع إلى  وا  اذرا فان مسؤوليت  تنتفل تبعا ل لك

اذن ذــ ه أوجــ  التهــاب  بــين بعــض أاكــام المســؤولية التقصــيرية في حــم مــن التهــريعيين المــدنيين المغربــل و         

 .ول لك نتساء  عن ما ذل أوج  الاخت ف بين أاكام المسؤوليتين؟، المصري

 الفقرا الثانية

 اوج  الاخت ف

المسؤولية التقصيرية او العمم غير المهروش ذل الاخ   بالتزام  انونل وذو عدم الاضرار بالغير ، ومن اجم 

 . يام ذده المسؤولية  لابد من توفر ا اة شرو  وذل اططا ، الع  ة السببية بين اططا والضررام الضرر

ية اخت فا  جوذرية بين حم من التهريع المدنل المغربل والمصري وذل ويعرف موضوش المسؤولية التقصير 

- : حالتالل
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 -: (عن العمم الهمصل )ارحان المسؤولية التقصيرية  -:اولا 

 رحن اططا :- 

ان ذناك االا   ، الاذا حان الأصم في التعدي أن يعتبر عم  غير مهروش في ما يخص الرحن المادي لةمطا فا

تنتفل فيها المسؤولية رغم  يام اضرار لةغير ، ويختةف التهريع  المدنل المغربل عن التهريع المدنل المصري في 

 : ذده الحالا  وذل في الاو  االتين ذما

 (ا   ش  82المادا  )اعطاء بيانا  غير ص ي ة عن اسن نية ودون عةم بعدم ص تها  -

 (ا   ش  83ة في غير الحالا  الواردا في المادا مجرد الننصي ة و التوصي -

  : اما في الثانل فه ه الحالا  ذل

 (المصري  المدنل القانون من 167المادا  ) االة تنفيد امر صادر من الرءيس  -

 ( انون مدنل مصري   168المادا ) االة الضرورا   -

 في حم من التهريعين المغربل  والمصري وذل االة الدفاش  وذناك االة تنتفل فيها المسؤولية عن اططا

 .(ا   ش   95( ) انون مدنل مصري  166المادا )الهرعل 
فالتهريعين المدنل المغربل والمصري يختةفان من ( الادراك والتمييز)اما في ما يخص الرحن المعنوي لةمطا 

، اما في التهريع  سب ااكام مدونة الااراانة شمسية حامةة ا 12ايث ان التمييز،  فهو في المغرب ذو 

  . انون مدنل مصري  47 انوا  اسب المادا7المدنل المصري فهو 

 رحن الضرر :- 
في حم من التهريعين المدنل المغربل والتهريع المدنل المصري ذناك اخت ف جوذري واااال في ما يخص  

 رحن الضرر وذو حما يةل

ادد فيها المهرش المصري الاشماص الدين يست قون التعويض عن   من  22  في القانون المدنل المصري المادا . 

الضرر الادبل، وذم  الزو  الحل ، ا ارب الميت اتى الدرجة الثانية ، وذم الابوان ، اودتان ، اودان، الاولاد  

 ،واولاد الاولاد ، الاخوا  ،والاخوا 

فعةى العكس من ذلك فالمهرش المدنل المغربل لم يورد نص قاام لما ذو معمو  ب  في الهريع المصري ، ايث لم  .3

يحدد المهرش المغربل الاشماص الدين يست قون التعويض عما يصيبهم من الم بسبب مو  الصاب ، بم تةرك 

 ست ق الحصو  عةى ذ ا التعويضالامر لةسةطة التقديرية لةقاضل في منح التعويض لمن يتبين ل  ان  ي

- : المسؤولية عن فعم او عمم الغير : اانيا

الاصم ان الانسان لا يسا  الا عةى افعال  الضارا  ،غير ان ذ ه القاعدا يرد عةيها ااتثناء ايث يكون الهمص 

          : مسؤولا عن عمم الغير في االتين

شمص في ااجة الى الر ابة ويكون مسؤولا عن الاعما  ذل االة من تجب عةي  ر ابة ( الحالة الاولى) - 

 الصادرا عن ذ ا الهمص

 ذل االة المتبوش ويكون مسؤولا عن اعما  التابع ( الحالة الثانية ) -
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 : وتعرف ااكام ذ ا النوش من المسؤولية اخت فا  بين التهريع المدنل المصري ونظيره المغربل

 مسؤولية المكةف بر ابة القاصر :- 

من ا   ش الاشماص المكةفين بر ابة القاصر في الاب والام بعد وفات  فقط ،  85ر المهرش المغربل في المادا اص

ولم يدخم اي ااد من الا ارب حالاعمام واطالا  فهؤلاء لا يسالون عن الضرر ال ي يحدا  القاصر ولو 

 حان مقيما في حنفهم

عةى العكس من ذلك فالمهرش المصري رتب المسؤولية عن الاعما  الضارا التي يرتكبها القاصر عةى من يعيش 

 173المادا )في حنفهم ويقوم عةى تربيت  من اب وام او جد او جدا او عم او عمة او غير ذؤلاء من الا ارب 

 ( انون مدنل مصري 

انة  ،اما في التهريع المغربل  15نل المصري اتى بةوغ ان اما عةى مستوى ان الر ابة فهو في القانون المد

 انة شمسية حامةة  18 فسن الر ابة يمتد الى اين بةوغ ان 

 مسؤولية التابع عن افعا  المتبوش :- 
ذناك فرا جوذري في ذ ا الباب يتمثم في اضافة المهرش المدنل المصري مسالة و وش خطا التابع عند اداء 

، اما عةى مستوى التهريع المغربل عةى الرغم من عدم (  انون مدنل مصري  174 لمادا ا)الوظيفة وبسببها 

من ا   ش الى ذده المسالة فان المهرش لم يقف عند ذ ا الحد الدي يفرض  ظاذر المادا السالفة  85اشارا المادا 

 . ال حر ، بم اعتبر المتبوش مسؤولا ايضا عن اططا ال ي يرتكب  التابع بسبب وظيفت
مسالة اخرى ان المهرش المدنل المصري عدد طائفة معينة وذل الطاذل والعامم والسائق واطادم والمستمدم 

والموظف ادرجهم في صفة تابعين في اطار الع  ة التبعية بين التابع والمتبوش ، اما المهرش المغربل فقد عدد في 

 .ش. .من ا  85ا في المادا اطار مسؤولية التابع عن افعا  المتبوش خمس طوائف ادرجه

  85المادا )ايضا في التهريع المغربل  ت طائفة سماذا المهرش المغربل بمسؤولية موظفل الهبيبة والرياضة

والتي لا اد لها مثي  في التهريع المدنل المصري  ايث ادد المهرش المغربل مسؤلية ذ ه  ،( ش . .مكرر ا

ولا تقوم عةى خطا مف ب بم رب ا امة الدليم عم  بمبادئ المسؤولية  الطائفة عةى خطا واجب الاابا  ،

          (مكرر من ا   ش  85الفقرا الثانية من المادا )الهمصية 

- : مسؤولية اارس الاشياء -: االثا

ن لقد  رر حم من التهريعين المغربل والمصري مسؤولية اارس الهئ عن الاشياء التي يعنى بحرااتها ، الا ا

 : ذناك بعض الاخت فا  في ااكام ذ ه المسؤولية وذل حالتالل
اارس الهئ في التهريع المغربل لا يكتفل اتى يدفع المسؤولية عن نفس  ان يثبت ان و وش الضرر بسبب 

 :- اجنبي حما ذو الحا  في التهريع المصري بم لابد من توفر شرطين ذما

 ان  فعم ما حان ضروريا لمنع الضرر . 

 ان الضرر و ع بسبب اجنبي لا يد ل  فية .3
 

المهرش المدنل المصري اش   لقيام مسؤولية اارس الهلء ان تكون ارااة الهئ تتطةب عناية خاصة قا 

يةزم  من خطر، اما المهرش المغربل رغم ان   رر مسؤولية اارس الهئ عن الاضرار التي تحداها تةك الاشياء 

 ن يكون الهئ خطرا ام غير خطر مسايرا في ذلك الاتجاه السائد في الاجتهاد الفرنسللةغير، الا ان  لم يميز بين ا
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 المطةب الثانل

 والمصريالقانون المدنل المغربل  الآاار المرتبة من المسؤولية التقصيرية في

إلا ويت قـق تعـويض لمـن أصـاب       بعد تحقق شرو  المسؤولية التقصيرية في حـم القـانونين المغربـل والمصـري،    

مــن  32 ش، ونصــت عةيــ  المــادا . .مــن ا 11الضــرر، والتعــويض في معنــاه الاصــط ال ذــو مــا يةتــزم بــ  الفصــم  

 انون المدنل المصري التي تقو  عةى أن حم خط  يسبب ضرر الغير يةزم من ارتكب  بالتعويض، واـد ا شـارا   

عنى إلا  بم صدور التقـنين الفرنسـل ايـث فصـم بصـورا  اطعـة بـين        إلى أن التعويض لم يكون معروفا به ا الم

المسؤولية المدنية واونائية، و د حان له ا التمييز آااره المباشرا عةى التعويض وجـدد نطـاا وظيفتـ  وجعةـها     

 .في جبر الضرر

ة لتنتقـم إلى  وذك ا يمكن القو  عةى أن فكرا التفـويض  ـد غةـب عةيهـا الطـابع العقـابل في ا تمعـا  القديم ـ       

 .الطابع العقابل في ا تمعا  القديمة لتنتقم إلى الطابع ا ص ال أي جبر الضرر

 : وعةى ذ ا المنوا  فإن الموضوش بطرا عدا إشكاليا  اننا هها في ذ ا الأخير منها

 ما ذل طرا الحصو  عةى التعويض؟ 

 ما ذل أنواش التعويضا ؟ 

 ما ذل المعايير المؤارا في تقدير الضرر؟ 

 ما ذل مدا تقادم ذ ه الدعوى؟
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  -:طرا الحصو  عةى التعويض  - 

بعد تحقق شرو  المسؤولية التقصيرية فإن الطرف المضرور، بحق ل  التعويض في اطسارا التي لحقتـ  فعـ    

فعــم الــ ي ارتكــب أضــرارا بــ      والمصــروفا  الضــرورية الــتي اضــطر وايضــطر إلى إنفا هــا  صــ ا نتــائ  ال       

 .في دائرا الحدود العادية لنتائ  ذ ا الفصم.... وح لك ما ارم من 

ولةمضرور طريقان في ابيم اصول  عةـى التعـويض، فهـو إمـا أن يمةـك طريـق الرضـائية أو التصـالح وإمـا أن          

 .يحصم عةي   ضاء

  الطريق الاتفا ل أو الرضائل:-  

ق المسؤو  مع المضرور بعد و وش العمم اطاطئ عةى التعويض الـ ي يسـت ق     لا يوجد ثمة ما يمنع من أن يتف

عةى المسؤو ، ولةطرفين ذنا أن يحدد حما يهـاءان التعـويض في طبيعتـ  وفي مقـداره وفي حيفيـة أداءه، وبقـع       

 2 .ا نفاا عةى التعويض ذنا ص ي ا مادام أن  يقع بعد ادور الفعم اطاطئ

  الطريق القضائل:- 

تع ر الاتفـاا عةـى التعـويض لم يـنقص لةمضـرور مـن اـبيم إلا أن يرفـع الـدعوى  ضـائيا طالبـا الحكـم لـ               إذا 

، وذنا القاضل  د يعوب المضرور وفـق    بالتعويض عةى الضرر ال ي أصاب  وتسمى الدعوى بدعوى التعويض

 : التعويض التالل 

قضل عةى ابب  أو مصدره، ومثا  عةى ذلك أن وذو ال ي يقوم عةى إحالة عين الضرر ب ن ي -:التعويض العي  

يب  شمص اائطا في مةك جاره أو لحجب النور والهواء عةيـ ، فهنـا يرتكـب خطـ  وتسـب بالضـرر لةغـير فيةـزم         

 .القضاء بهدم الحائط وإرجاش الحالة إلى ما حانت عةي 

وذو الـ ي يقـوم عةـى مـنح المضـرور عـوب عـن الضـرر الـ ي  نالـ   صـد التمفيـف عةيـ ،               -: ويض بمقابمالتع

وينقسم إلى تعويض نقدي وذو ال ي يتضمن إعطاء المضرور مبةغا معينا من النقود، أما التفويض غير النقدي 

الضــرر ذــو الــ ي يتضــمن إلــزام المســؤو  بعمــم شــلء آخــر غــير دفــع المبةــذ مــن النقــود حــ ن يةــزم المتســبب في        

 .بالتضامن من أصم نهر الحكم في الص ف

ولكن الغالب في العمم أن يقع التعويض نقديا وليس من ال حم أن يحكم عةى المسـؤو  بـ ن يـدفع التعـويض في     

إلا أنـ  لا يوجـد ثمـة مـا يمنـع القاضـل مـن أن يحكـم بـدفع          . صورا مبةذ معين وااد، فـإن حـان ذـ ا ذـو الغالـب     

                                                             
 .91 النظرية العامة للالتزام، ص  –الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي -  
 .91 نفسه، ص  -  
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ها أو عةى أ سا  يدفعها حإيرادا  عةى مدى الحياا، والقاضـل بطبيعـة الحـا  ذـو     التعويض عةى أ سا  بعين

 .ال ي يحدد التعويض في مقداره وطبيعت  وفي حيفية الوفاء ب 

  -:المعايير التي يعتمدذا القاضل في تقدير الضرر 

 

لـ ي فاتـ ، بهـر  أن    يب  القاضل  ناعت  في تقدير الضرر بنـاء عةـى اطسـارا الـتي لحقـت المضـرور والكسـب ا        

تكون تةـك اطسـارا، وذـ ا الكسـب نتيجـة ذـ ا اططـ ، وحـ لك رـب مراعـاا الظـروف الهمصـية لةمضـرور،              

 .فالتعويض يقدر عةى أااس شمصل ذاتل وليس عةى أااس موضوعل مجرد

وإذا وجب الاعتـداد في تقـدير مبةـذ التعـويض بـالظروف الهمصـية لةمضـرور فإنـ  عةـى النقـيض مـن ذلـك لا             

ب الاعتــداد في ذــ ا ا ــا  بــالظروف الهمصــية لةمســؤو  خــ   تــ اير ذلــك عةــى التفــويض اــواء حــان        رــ

 .المسؤو  غنيا أو فقيرا أو يعو  أارا أو يعو  نفس 

  -:اةطة القاضل المدنل في تقدير التعويض 

ــى  ناعتــ  وتحقيــق          تعتــبر الســةطة التقديريــة بمثابــة رخصــة قنواــة لةقاضــل لت ديــد التعــويض بنــاء عة

الغـرب منـ  وذـو جـبر الضــرر الـ ي لحـق المضـرور مــن خـ   التثبـت مـن الأدلــة والو ـائع الـدعوى وبنـاء عةــى              

ة لةتعـويض عـن الضـرر    المعاير التي اعتمدذا القاضل لت ديد مقدار التعويض، فبالرجوش إلى مقتضيا  المنظم

من القـانون المصـري اـدذا تعطـل اـةطة تقديريـة وااـعة         333- 33و  32 ش و . .من ا 14-11لا ايما الفصو  

 .لةقاضل لت ديد التعويض ال حم وبر الضرر

إذن من الواضح من خ    راءا ذ ه النصوص أن تقدير التعويض يعود لقاضل الموضوش، ال ي يفصم في حم 

ذا تبعا لظروف اطاصة وتقييمها لةضـرر الحاصـم أو المتو ـع باعتبـاره ضـابط موضـوعل، حمـا أن        ناحلة لواد

 .ذ ا القرار ال ي يصدره القاضل معرب لةمرا بة القضائية من طرف محكمة النقض

أمـا المسـائم الوا عيــة لا    لكـن يختةـف الأمـر بــين محكمـة الـنقص الـتي ترا ــب ذـ ه القـرارا  مـن ايــث القـانون،          

يخضــع فيهــا القاضــل لتةــك الر ابــة و ــد أحــد  محكمــة الــنقص، النظــر في ذــ ا الاتجــاه في  ــرار صــادر عنهــا   

تعيين عناصر الضرر التي تتدخم في اساب التعويض من مسائم القانون التي تخضع لر ابة محكمة الـنقض  »

ن مسائم التي تخضع لر ابة محكمـة الـنقض في اـين    في اين أن تقدير الضرر وتحديد التعويض اوابر ل  ع

أن تقدير الضرر وتحديد التعويض اوابر لـ  عـن مسـائم الوا ـع الـتي تنتقـم بهـا محكمـة الموضـوش اتـى مـا لم            

 3 «يوجب القانون إتباش معايير معينة

م والـ ي يعـد   أما القانون المغربل، فـإن عـدم مراعـاا عناصـر التعـويض يعـد مـن  بيـم اططـ  اوهـوري في الحك ـ          

اببا لةطعن ليس عةى أااس أن المس لة ذل مس لة وا ع أمر القانون ولكـن مـن بـاب انعـدام أو نقصـان التعةيـم،       

جـاء فيـ      51252/4في المةـف ر ـم    3145تحـت عـدد    543 نـونبر   32ففل  رار لةمجةس الأعةى اابقا صادر بتـاري   

                                                             
 .1  1-   1عرض السنة الفارطة  -1 
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ومــا فاتــ  مــن حســب وعةــى المحكمــة أن تــبرح مــا   بقــدر التعــويض عةــى أاــاس مــا لحــق بالمتضــرر مــن خســارا   »

اعتمدتـ  منهــا في تقــدير التعـويض، اتــى  كــن ا ةــس الأعةـى مــن بســط ر ابتــ  بهـ ن اقيقــة الضــرر الــ ي      

 .لحق 

لما افظت المحكمـة مبةـذ التعـويض المحكـوم بـ  ابتـدائيا حـان عةيهـا أن تعةـم  ضـاءذا تعةـي  حافيـا يـبرح ذلـك               

 .2 «التمفيض

  -:التقادم 

 .إن التقادم مؤاسة اقو ية لا بد منها مهما  بم عنها لاعتبارا  عدا

إن  بـو  مبـدأ التقـادم يرجـع لاعتبـارا  اجتماعيـة وا تصـادية عادلـة، ذلـك          : الاعتبارا  اجتماعيـة وا تصـادية    - 

  لأنـ  لــولا  بــو  مبــدأ التقــادم لاضـطر  المحــاحم إلى سمــاش القضــايا الــتي مـر عةيهــا دذــر مــن الزمــان، وأاــير    

المناحعــا  القديمــة جــدا والــتي تــؤدي إلى اضــطراب الأعمــا  في المحــاحم بســبب حثــرا القضــايا والــل صــعوبة      

 : التعرف عةى اقيقة بسبب فقدان الأدلة مع مرور الأجيا  وفي ذ ا يقو  الع مة لوران ما يةل 

لألف السنين لعمت الفوضـى  لو سم ت القوانين في بةد ما ل فراد بالمطالبة بحقو هم، وحان  د مضى عةيها ا»

 .«اضطرب جبم النظام وتزعزعت المراحز القانونية

 إن الأخ  بفكرا التقادم يحقق الثقة بين المتعامةين ويؤدي إلى ااتقرار الحقوا  -3

إذ لا روح أن يبقى المدين تحت رحمة الـدائن إلى الأبـد، لـولا القـو  بالتقـادم لحةـت الفوضـى محـم الااـتقرار          

 .ا التقادم تقوم عةى وجوب اا ام الأوضاش المستقرا وإااطتها بسيا  من الثقة المهروعةوله ا فإن فكر

وعةى ذ ا الأااس فقد نص القانون المصري والمغربل عةى تقادم الدعوى المدينة ولكن ذناك اخت ف من ايـث  

 .المدا

ناشـئة عةـى حمـم غـير مهـروش      عةى أن  نسقط بالتقادم دعوى التعويض ال 43 ففل القانون المصري نصت المادا 

بانقضاء ا اة انوا  من يوم ال ي يعةم في  المتضـرر بحـدور الضـرر وبالهـمص المسـؤو  عنـ  وتسـقط ذـ ه         

«انة من يوم و وش العمم غير المهروش 3 الدعوى في حم الأاوا  بانقضاء 

 4

. 

بانقضــاء المواعيــد   عةــى أنــ  إذا حانــت ذــ ه الــدعوى ناشــئة عــن جريمــة وحانــت الــدعوى اونائيــة لم تســقط     

 .الم حورا فإن الدعوى لا تسقط بسقو  الدعوى اونائية

                                                             
 .1  1-   1الفارطة عرض السنة  -  
 11 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني،م س ، ص  -  
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فتقادم الدعوى المدنية  بم الدعوى العمومية، ذو ضياش اق في التعويض، ولكن المهرش المصـري أراد تفـادي ذـ ا    

لمضـرور  الوضع الهاذ اين نص عةى أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقو  الـدعوى العموميـة وذلـك يـتمكن ا    

 .في الو ت ال ي يعا ب في  اوانل أن يتقاضى من  التعويض

اـنوا  مـن اليـوم    3أما القانون المغربل فإن دعوى التعويض الناشئة عن الفعـم الضـار تسـقط بالتقـادم بانقضـاء      

«انة من يوم و وش الضرر 32ال ي عةم في  المضرور بو وش الضرر ل  وبالهمص المسؤو  عن  أو بمعنى 
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 . 9 الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، ص   -  
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 (نتيجة الب ث)

نستنت  من العـرب أن درااـة المسـؤولية المدنيـة عةـى ضـوء القـانونين المغربـل والمصـري ذـل مفيـدا جـدا، عةـى              

ومن ذنا تبرح  يمة الدرااا  المقارنة في تسةيط  الضـوء عةـى     اعتبار انهما تجمعهما أوج  لةتهاب  والاخت ف،

الآراء الممتةفة والمدارس المتنا ضة في أي اقم من الحقو  العةمية يغ  الفكرا ويثري المضمون ويواـع دائـرا   

 (.تعرف الأشياء ب ضدادذا: )الب ث وحما يقا 

لكن رغم  وجود اوجـ  الاخـت ف بـين القـانونين اـو  مجموعـة مـن الأاكـام المتعةقـة بالمسـؤولية المدنيـة إلا أن            

ح  القانونين رمعهما عدا تقاطعا ، اواء عةى مستوى أرحان المسؤولية حاطط  والضرر ووجود الع  ة 

 .السبيبة بينهما، ام مسائم أخرى متعةقة بتعويض الضرر
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 ( ائمة المراجع)

  -: النصوص القانونية

  انون الالتزاما  والعقود المغربل؛ -

 التقنين المدنل المصري اوديد؛ -

 مدونة التجارا؛ -

 -:المساذما  العةمية

 ، بيرو ؛3222عبد الرحاا السنهوري، الوايط في شرا القانون المدنل اوديد، ا ةد الثانل، منهورا  الحةبي    -

 الأاتاذ عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزاما ، المسؤولية العقدية، الطبعة الثانية، دار الأمان،  الربا ؛  -

 .النظرية العامة ل لتزام –الدحتور إدريس العةوي العبدلاوي -

 

 -: الأاكام القضائية

 .533 مارس  2 مصري بتاري  نقض مدنل  -

 1957أبريم 11محكمة النقض المصرية بتاري  كم ا -

 


